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 في الساحة الشامیة خاصةأحكام الغنائم والفئ والسّلب والغلول 

 الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ وبعد 

كثرت في الآونة الأخیرة المشكلات المتعلقة بأحكام الغنائم والفئ والسلب والغلول، وحصرا في الاحة 
 الشامیة، من حیث التعمل مع العدو شبھ یوميّ بین كرّ وفرّ، وتقدم وتأخر. 

 وكان من نتیجة تلك المشكلات كثیر من الشكوى التي تأتي من ساحة القتال، بشأن تصرفات بعض الولاة من
 ناحیة، وفقر العناصر المقاتلة من جھة أخرى.

ولا شكّ أنّ في ھذا ضرر ماحق على القتال، من حیث یؤدى إلى ترك الكثیر للجھاد بسسن الفقر والحاجة، 
 وبناء جوٍّ من التوتر وعدم الثقة بین القیادة والعناصر، وانتشار الغلّ بین العناصر، وھو كبیرة من الكبائر.

تكتب رؤیتنا، الشرعیة والواقعیة، في ھذا الأمر، بجھد المقل، محاولة منا أن نبینّ ما یمكن فكان لزاماً أن ن
 في ھذا الصدد، لا تعدّیا على الشرعیین الفضلاء، لكن من باب "لتبینّنھ للناس ولا تكتمونھ"

ھیئة فتوى لمن وسبیلنا في ھذا البحث ھو أن نضع الأحكام الشرعیة وفقھھا أولا، ثم ننزلھا على مناطھا في 
 أراد الاستماع لھا، والله المستعان.

 بیت المال:

فئ أو الصدقات أو الزكوات، وركاز اعتنى المسلمون منذ عھد النبوة بما یأتي من أومال، سواء الغنائم أو ال
الدواوین لحصرھا، وان ینفق ما فیھ ویغسلھ  رضى الله عنھالأرض والجزیة، فشیدوا بیت المال، ووضع عمر 

 یفعل ذلك كل جمعة. رضى الله عنھكل عام. وكان علي 

ومن بیت المال، كان الخلفاء یضربون للجند رواتب تقوم بھا حیاتھم التي وقفوھا على الجھاد، دفعاً وطلباً. 
 . صلى الله علیھ وسلمبيّ فضرب الرةاتب للجند لیس بدعة من البدع، بل ھو أصل متوارث منذ أیام الن
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 الجزء الأول: الأحكام الشرعیة

 : الغنائم

 الأصل النصيّ الذي یحكم الغنائم ھو قول الله تعالى:

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَٰ وَالْیتَاَمَىٰ وَالْمَ " ِ خُمُسَھُ وَلِلرَّ السَّبیِلِ إنِْ كُنْتمُْ  سَاكِینِ وَابْنِ وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ ِ�َّ
ُ عَلَىٰ كُ  ِ وَمَا أنَْزَلْنَا عَلىَٰ عَبْدِنَا یوَْمَ الْفرُْقاَنِ یوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ ۗ وَ�َّ  .41الأنفال  "لِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ آمَنْتمُْ بِا�َّ

قسّم إلى خمسة أقسام متساویة، ثم یقسم قسم منھا إلى ، مما أوجفوا علیھ بخیل وركاب، یُ ا غنمھ المسلمونمف
ویذھب لبیت المال وللمصالح العامة للمسلمین، وسھمٌ لذي القربى  صلى الله علیھ وسلمخمسة أسھم، سھمٌ � ورسولھ 

لابن السبیل الذي ضل  من عبد مناف، وسھمٌ للیتامى، سھم للمساكین، وسھم صلى الله علیھ وسلممن بیت رسول الله 
 الطریق، ولو كان غنیاً في الأصل.

 یرُضخثمّ یتمٌ تقسم الأربعة أخماس على الجند ممن اشترك في القتال، سھم للراجِل، وثلاثة للراكب. كما 
كان رسول الله  قال: ابن عباس عنث مسلمٍ "یدون سھم محدد، لحد للنساء ممن شاركن في مداواة الجرحى

ویصُرف . "یغزو بالنساء فیداوین الجرحى ویحذین من الغنیمة، وأما بسھم فلم یضرب لھنصلى الله علیھ وسلم 
والذي نفسي بیده، مالي مما أفاء الله " صلى الله علیھ وسلم لحدیث رسول الله سھم الله ورسولھ في مصالح المسلمین

 .لمستحقین الأربعة التي ذكرناصناف اسھمٍ لأ، ثم یذھب كلّ الموطأ" إلا الخمس، والخمس مردود علیكم

صاحب ف، وإلا بتقسیم الغنائم أصلاً، أو عمالھ، إن وُجدّ  الخلیفة، أو صاحب الإمامة العظمى، ھو المنوطو
ولایة القتال، أو بیعة القتال، ومن ھم من عمالھ وأمرائھ. ولذلك وجب التحرى عن العمال والأمراء بشكلٍ 

" بغایة من الصرامة ؟"من أین لك ھذا مبدأ الیة، وما یملكون قبل التولیة، وتطبیقدقیق، خاصة ذمتھم الم
 والجدیة وعدم المحاباة، فبدون ذلك، یسقط الجیش ولو على رأسھ وليّ من أولیاء الله الصالحین!

في مكان توزیع الغنائم، فذھب الجمھور إلى أنھا توزّع في محل الغزوة ولو بدار  وقد اختلف العلماء
 الحرب، وقال أبو حنیفة یجب أن تحُمل إلى دار الإسلام، أو بیت المال أولاً.

 الفئ:

ا أفََاءَ غنمھ المسلمون دون حرب أو قتال، كأن یتركھ الكفار ھرباً. وأصلھ قول الله تعالىالفئ ھو ما  ُ "مَّ َّ�
سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَٰ وَالْیتَاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ  بِیلِ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ عَلَىٰ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُىٰ فلَِلَّھِ وَلِلرَّ

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ  َ شَدِیدُ  بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ َ ۖ إنَِّ �َّ  . 7الحشر  "الْعِقَابِ  فاَنتھَُوا ۚ وَاتَّقوُا �َّ

إلى الفئ یقسّم خمس ، غیر الشافعيّ. وفي مذھبھ 1والفئ لیس فیھ خمس كما في الغنائم، وھو مذھب الجمھور
 ، قالالشافعي الماورديّ لغنائم، أمّا الباقي من أربعة أخماس، ففیھ قولان حكاھما افي كما یقُسّم خمسة أسھمٍ، 
 في مال الفئ:

                                                           
 وبعدھا في تفصیل أحكام الفئ 562ص  28مجموع الفتاوى لابن تیمیة ج  1
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ا أرَْبعَةَُ أخَْمَاسِھِ فَفِیھِ قوَْلاَنِ :  " ةً لاَ یشَُارِكُھُمْ فیِھِ غَیْرُھُمْ لِیكَُونَ مُعدَ�ا لأِرَْزَاقھِِمْ  أحََدُھُمَاوَأمََّ أنََّھُ لِلْجَیْشِ خَاصَّ
الأحكام السلطانیة،  ."وَمَا لاَ غِنىَ لِلْمُسْلِمِینَ عَنْھُ  الَّتيِ مِنْھَا أرَْزَاقُ الْجَیْشِ  وَالْقَوْلُ الثَّانيِ أنََّھُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ 

 . ولھذین الوجھین دلالة ھامة نشیر الیھا لاحقا إن شاء الله.12قسم الفئ والغنیمة، باب 

دَقَاتُ فِي أھَْلِ وَلاَ یجَُوزُ أنَْ یصُْرَفَ الْفَيْءُ فيِ أھَْلِ "كذلك أشار إلى أنھّ  دَقَاتِ , وَلاَ تصُْرَفُ الصَّ الصَّ
 وھذا مما یجب على العمال والأمراء أن یحتاطوا فیھ. .السابق"الْفَيْءِ 

 السّلب:

أبي قتادة الأنصاريّ یغنمھ المقاتل ممن قتلھ، قبل الغنیمة لا بعدھا، لحدیث  والسّلب ھو المال أو المتاع الذي
  رواه أبو داود في سننھ وھو صحیح على شرط الشیخین." مَنْ قتَلََ قتَیِلاً فلَھَُ سَلبَھُُ " الله علیھ وسلمصلى رسول الله  قال، قال

وھناك نطتة لطیفة ھنا، وھي: ھل حكم السّلبَِ حكما تشریعیاً، أم أنھ مفوّض للإمام؟ وقد فصّل فیھا ابن دقیق 
 وھاكم نصھ:العید، وانتھى إلى قول أن الأصوب أنھ یرجع للإمام. 

 فقال - القصة- حنین إلى وسلم علیھ الله صلى الله رسول مع خرجنا قالرضي الله عنھ  الأنصاري قتادة أبي عن "
  .  "ثلاثا قالھا - سلبھ فلھ بینة علیھ لھ قتیلا قتل من : وسلم علیھ الله صلى الله رسول

ومالك وغیره : یرى  ،عیا بأوصاف مذكورة في كتب الفقھحكما شر للسلباستحقاق القاتل  یرى: الشافعي
تصرفات  أنھ لا یستحقھ بالشرع ، وإنما یستحقھ بصرف الإمام إلیھ نظرا، وھذا یتعلق بقاعدة، وھو أن

في أمثال ھذا : إذا ترددت بین التشریع، والحكم الذي یتصرف بھ ولاة الأمور : ھل صلى الله علیھ وسلم الرسول 
في ھذه المسألة فیھ  مالك إلا أن مذھبیحمل على التشریع أو على الثاني؟ والأغلب: حملھ على التشریع، 

أعني التشریع العام ،  -یحتمل ما ذكرناه من الأمرین  "سلبھ فلھ قتیلا قتل من :; لأن قولھ علیھ السلام قوة
فظاھر ، وإن ظھر حملھ على الأغلب فإن حمل على الثاني :  -وإعطاء القاتلین في ذلك الوقت السلب تنفیلا 

 -فقد جاءت أمور في أحادیث ترجح الخروج عن ھذا الظاھر مثل قولھ علیھ السلام  -وھو التشریع العام  -
" لا  بعدهصلى الله علیھ وسلم قال النبي  -بكلام  الولید بن خالد بعدما أمر أن یعطى السلب قاتلا ، فقابل ھذا القاتل

فلو كان مستحقا لھ بأصل التشریع : لم یمنعھ منھ بسبب كلامھ لخالد فدل على أنھ كان على " خالد تعطھ یا
ح إحكام الإحكام شر .وجھ النظر فلما كلم خالدا بما یؤذیھ استحق العقوبة بمنعھ ، نظرا إلى غیر ذلك من الدلائل

 . عمدة الأحكام لابن دقیق العید، كتاب الجھاد

 الغلُوُل

وَمَا كَانَ لِنَبيٍِّ أنَ یغَلَُّ ۚ وَمَن یغَْللُْ "في الآیة الكریمة  ما جاء ، كالسرقة، والنص فیھالحكم في الغلول التحریم

ا    .161مران ع آل "لَمُونَ كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُیَأتِْ بمَِا غَلَّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ۚ ثمَُّ توَُفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ , فذََكَرَ ":  رضي الله عنھ قالوفي حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ  قاَمَ فیِناَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ
لاَ ألُْفِینََّ أحََدَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَِھِ شَاةٌ لھََا ثغُاَءٌ عَلَى رَقبََتھِِ فرََسٌ « الْغلُوُلَ , فعَظََّمَھُ وَعَظَّمَ أمَْرَهُ ، قَالَ : 

ِ أغَِثنْيِ ، فَأقَوُلُ : لاَ أمَْلِكُ لكََ شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ , وَعَلىَ رَقبَتَھِِ بعَِیرٌ لھَُ لَھُ حَمْحَمَةٌ ، یقَوُ  رُغَاءٌ ، لُ : یاَ رَسُولَ �َّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1086&idto=1087&bk_no=80&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1086&idto=1087&bk_no=80&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1086&idto=1087&bk_no=80&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1086&idto=1087&bk_no=80&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1086&idto=1087&bk_no=80&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=22
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ِ أغَِثنْيِ ، فَأقَوُلُ : لاَ أمَْلِكُ لكََ شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ وَعَلىَ رَقبَتَِھِ صَ  ِ یَقوُلُ : یَا رَسُولَ �َّ امِتٌ ، فیَقَوُلُ : یاَ رَسُولَ �َّ
ِ أغَِثنْيِ ، أغَِثنِْي ، فَأقَوُلُ : لاَ أمَْلِكُ لكََ شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ , أوَْ عَلَى رَقبََتھِِ رِقَاعٌ تخَْفِقُ ، فیَقَوُلُ : یَ  ا رَسُولَ �َّ

  علیھ متفق "فَأقَوُلُ : لاَ أمَْلِكُ لكََ شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ 

حدثنا موسى بن مروان الرقي ثنا المعافى ثنا الأوزاعي عن الحارث بن یزید عن جاء في الحدیث: "كما 
من كان لنا عاملا  جبیر بن نفیر عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول:

فلیكتسب زوجة فإن لم یكن لھ خادم فلیكتسب خادما فإن لم یكن لھ مسكن فلیكتسب مسكنا، قال: قال 
ریق طمن  رواه أبا داود وھو صحیح" .قال من اتخذ غیر ذلك فھو غال أو سارق صلى الله علیھ وسلمأبوبكر:أخبرت أن النبي 

 .ولھ وجھ من طریق أبي لھیعة رواه ابن خزیمة وصححھ الحاكم،،الأوزاعي

 لھ أھمیة خاصة نشیر الیھا فیما بعد إن شاء الله تعالى.الأخیر ھذا الحدیث و

عام أو ، مثل طد یكون حلالا إن استعملھ المقاتلوتجدر الإشارة ھنا إلى أن بعض ما یغنمھ المسلمون ق
قال : عن ابن عمر رضي الله عنھ " جاء في الحدیثشراب یحتاجھ لوقتھ، أو استخدام سلاح ثم إعادتھ. فقد 

 . البخاريأي إلى الأمیر،  "فَنَأكُْلھُُ وَلاَ نرَْفعَھُُ زِینَا الَْعسََلَ وَالْعِنبََ كُنَّا نصُِیبُ فِي مَغاَ"

 

 الجزء الثاني: الواقع في الساحة الشامیة

فیھ،  لل على واقع المسألة التي یسأكان سرد الأحكام الشرعیة، لیس إفتاء للسائل، ولا توجیھاً، إلا إن نزُِّ  لمّا
فإنھ یجب أن ننظر بعین الواقع، من خلال تلك الأحكام الشرعیة، لنرى ما یجب على العناصر وعلى 

  أن یعتبرونھ في ھذا الصدد. ،في تلك الساحة المباركة ،الأمراء والقیادات

ھل ھناك فرقٌ بین ما كان من غزواتٍ على عھد رسول الله ھنا ھو سؤال ھام:  ما یجب أن نرصدوأول 
 ؟، وما علیھ الحال في جھاد الساحة الشامیةصلى الله علیھ وسلم

جھاد طلب، تخرج من المدینة، التي  كانت صلى الله عليه وسلموالحق أن ھناك نوع اختلاف بینھما.فإن غزوات رسول الله 
ن من مھاجرین وأنصار وصحابتھ والمسلمو صلى الله عليه وسلمھي الدولة المركزیة آنذاك، والتي یسیطر فیھا رسول الله 

والفرق بینھما لا یشك في ذلك أحد.  ،سیطرة تمكین كاملة. بینما الجھاد الیوم على الساحة الشامیة جھاد دفع
فإن من خرج في جھاد طلب، لیس كذلك  یتمثل في درجة الحاجة إلى المال والعتاد لدى الجماعة المقاتلة.

یقوم بجاد الدفع. الأول لھ دار ومقر یعود الیھ مطمئنا حاملا لغنائمھ وفیئھ كمن أخرج من أرضھ ومسكنھ ل
بین أھلھ. أما الثاني، فغالب الأمر أن لا یكون لھ سكنٌ مستقر، ولا رزق مستمر، إذ یحاصر في كثیر وسلبھ، 

ینّ. من الأحیان، ویضُرب بالطائرات من فوق رأسھ، بلا حیلة لھ ولا وسیلة. فالفرق بینھما واضح ب
وسیكون لھذا اعتبار في النظر إلى ما یحتاجھ الفرد وما تحتاجھ الجماعة، حین نتعرض لذلك فیما بعد إن 

 شاء الله. 

 وعلى ھذا فإننا سنبني النظر في المسائل التالیةعلى التالي:
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 ما ثبت مما ھو مقطوع بھ نصا، فلا نحید عنھ لغیره على أي حال من الأحوال. .1

 أحكام النوازل. تطبق على قدرھا وباعتبار للضرورة أحكامھا، و .2

الأخذ بالقول الأیسر إن ثبت في المسألة قولان بأدلتھما، سواء كان في مصلحة العنصر أو في  .3
 مصلحة الجماعة، حسب القواعد المعتبرة في ذلك.

 الغنائم:أولاً: 

 : رواتب الجند وأعطیاتھم .1

a.  وھي جائزة مع نصیبھم المفروض من الغنیمة، فقد كان ھذا عمل الصحابة وتابعیھم، للجند
الراتبین الذین وقفوا حیاتھم على الجھاد، لا المتطوعین في معركة بذاتھا، فھؤلاء یعطون 

وھذ لأن المقاتل الراتب لا بد لھ مما یقیم أوده وعیالھ في حال عدم من غنائمھا لا غیر. 
 ن ثم عدم توفر الغنائم. الغزوات وم

b.  أما مصادر تلك الرواتب فتأتي من سھم خمس الخمس من الغنائم، ومن أربعة أخماس الفیئ
 (كما سنرى)، ومن بقیة مصادر بیت المال المعروفة.

: وھذا أمرٌ یجب على قیادات الساحة أن تولیھ اھتكاما خاصا، من التقسیم الیھشروط من یوكل  .2
بالسوء إلا ما رحم ربي"، ومن باب ضرب المثال على الترفع والتضحیة حیث "إن النفس لأمارة 

للعناصر.، ومنع الحزازات النفسیة من أن تتسرب للقلوب فتمرضھا. والأفضل أن یكونوا ممن لھم 
وممن لھ فضل مال خاص، وممن لھ علم شرعيّ  ومن لھ سیرة حسنة في الخلق، سابقة جھاد،

 .2معتبر

 : تقسیم الغنائم .3

a.  الثابت في السنة. وھو أنھا تخُمّس،  صلى الله عليه وسلموھذا لا یكون إلا بنص القرآن وفعل رسول الله
ا بینّا، ثم توزع على العناصر. ولكن تبرز مشكلة ھنا، وھي موتصُرف أسھمھا الخمسة ك

كان یعطي الراكب ثلاثة أسھم،  صلى الله عليه وسلمتوزیع سھم الراكب، فإن الثابت في السنة أن رسول الله 
سھم لنفسھ وسھمان لحصانھ الذي یعتبر جزءا من رأس مالھ، لكن الیوم فلا أحصنة، بل 

سھم الراكب  ھي مركبات آلیة مملوكة للجماعة أو لبیت مالھا على الأصح. فلا أرى إلا أنّ 
. صلى الله عليه وسلمفاة النبي في سھم ذوى القربى بعد و الإمام مالكلم یعد موجوداً، قیاسا على من قال 

  على سھمٍ واحد. والله تعالى أعلم. فیكون التوزیع

b.  ،فإن كانت ھناك حالة حاجة، بمعنى أنّ السلاح والعتاد قد نقص لدرجة تقیدّ حركة الجھاد
فیمكن للأمیر أن یستأذن العناصر، إما في اقتطاع جزء من أسھمھم عامة بنسبة مئویة تقع 

أن یتنازل آحادھم، حسب حاجتھم، عن نسبة معینة.  على الكلّ، أو أن یطلب من العناصر
                                                           

 وبعدھا 388 و 253 ص 28مجموع الفتاوى لشیخ الإیلام ج ما تیسّر، راجعحسب  2
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فإن رضوا جمیعا فلا بأس، وإن رفض بعضھم لحاجتھ، لم یجبره الأمیر على ذلك، غلا 
إجبار في مخالفة أمر شرعيّ، ومصلحة الفرد مقدمة على مصلحة الجماعة في نطاق 

 الحاجة.

c.  فإن كانت ھناك حالة ضرورة، لنقص سلاح، یخُشى معھ أن یھاجم العدوّ، ویقتل الأطفال
بشكل على الغنیمة معینا فإنھ في ھذه الحالة للأمیر أن یضرب قدراً ویشُلّ الجھاد، والنساء، 

ن الضرورة من حیث إفي كلّ حالة بخصوصھا حسب احتیاجھا. ھذا الأمیر عام، ثم ینظر 
ترفع الواجب إلى حین زوالھا. وھذه الضرورة لا تكون إلا في حالات تبیح المحظور، و

تكون ھي القاعدة المحكّمة وإلا  معینة یشھد لھا أھل العلم والدین في مجالس الشورى، ولا
وقد اتخذت من التفرقة التي بینتھا في أول المسألة تكأة  انت تشریعا بغیر ما أنزل الله.ك

 لتعضید ھذا الوجھ من القول.

d.  لا یحل بأي حال أن یمُنع العنصر من سھمھ في الغنیمة، بعد أن تصل إلى بیت المال، أو
 فرع منھ، إلا ما كان من دینٍ أو دیةّ ثابتة علیھ بحكم قضائيّ. 

e.  الغنائم قد تكون سلاحاً ثقیلاً أو خفیفاً أو مركبات وآلیات أو مال نقديّ أو متاع وفرش، أو
ویكون للأمیر ھنا بعض التقدیر بشأن الغنیمة التي لا  طعامٌ وشراب، أو أسرى أو أرض.

تصلح للتقسیم، أو تفسد أو كمیتھا قلیلة، فیقدّر ثمنھا ویجعلھا من نصیب من سأل أو من 
احتاج، على أن تخُصم من سھمھ في الأربعة أخماس. كذلك الأسلحة الثقیلة فإنھا لا تدخل 

یاج الساحة لھا في ھم خبرة بھا، وحسب احتفي ھذا التقسیم من حیث عدم فائدتھا إلا لمن ل
 موضع دون موضع، فتظل في حیازة بیت المال، یوزعھا العسكریون على كتائبھم.

f.  ُحمل الغنیمة إلى بیت المال، أو فرعھ في المنطقة، لتجنب ونرى أن یكون التقسیم بعد أن ت
 العراك والاختلاف.

g.  فإن مال المرتد اذي اكتسبھ في حال الردة  النصیریة لیست فیئاً، فھم كفار مرتدونوغنیمة
 .من حال میلادھم، والنصیریة كفار مرتدون 3مال غنیمة

 ئ:الفثانیاً: 

وقول الجمھور فیھ أنھ لا وھو كما ذكرنا المال الذي دخل في حوزة المسلمین من أموال الكفار دون قتال. 
ا ، وھو القول الثاني كمتخمیس فیھ، إلا عند الشافعي. وقول الجمھور ھو ما نطمئن الیھ في ھذا الموضع

 . نا عن الماورديدأور

                                                           
 93ن للجصاص، صآراجع أحكام القر 3
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ومنافعھم، كما یصُرف منھ رواتب الجند وشراء فمال الفئ یصُرف كلھّ في مصالح المسلمین  .1
السلاح، وعلى الفقراء والمساكین، فإن فاض فللأغنیاء منھ عطاء. ویقُدّم الجند المقاتلون في 

 ومن یتول التقسیم.  القضاةالأعطیات، ثم العلماء و
، بل الأولى الأمراء ولا القضاة خاصة في أعطیاتھم، إن كان الحال ضیقّاً أصلاً  یجب أن یفُضّلولا  .2

كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ أن یؤخروا عطاءھم من الفئ ما أمكن، عملا بتوجیھ الله في آیة الحشر "
وب في حالات الضیق إلى باب الوج التفضیل رأسا یرتفعون باب التقوى، ھذا م". الأْغَْنِیَاءِ مِنكُمْ ۚ 

 .الشدیدین والعسر
فإن المسكن أمرٌ بدھيّ یحفظ المرء من أمّا ما جاء في حدیث اتخاذ المسكن والزوجة والخادم،  .3

العراء، أما الزوجة في لحفط فروجھم، فبین أیدیھم، خاصة في تلك الأزمنة، جوار وسبایا كثر، وقد 
فلتوا من رأینا ما حدث من تنظیم الحروریة حین ترُك الأمر على غاربھ، فانطلقوا في الشھوات وان

الشرع. لكنّ الیوم یمكن أن یكون اتاذ الزوجة مغناً عن اتخاذ الخادم، إذ یتعاونا على البیت معا، 
نظراً للطروف التي تمر بھا الساحة، ولفظ "و" لا یجب أن یكون عطفا للإضافة، بل یأتي للبدل 

الأمراءُ فیما یأخذون وما  فلیتق الله كذلك، فلا مخالفة للنص، وھو كلھ من باب الطلب ندبا لا وجوبا.
. فقد سمعنا أنّ أمراء یتخذون یدعون، ولیقتصروا على ما جاء صحیحاُ من تلك الأنواع الثلاثة

سیارات لركوبھم، مع علمھم أنّ في العناصر من یفتقر للطعام. وھذا ظُلمٌ یجب على القیادة رفعھ، 
سیارة وإعطاء ثمنھا لمن لا یأكل. وإلا حلّ بطرد الأمیر أو العامل الذي یأتي بھذا، فإنھ یمكن بیع ال

 العذاب على تلك المجموعة ما قام فیھا ظلم.

یحلّ لأمیر أن یأخذ أكثر مما ھو مقسوم لھ من قبل القیادة العامة، التي تفرض رواتب وأعطیات لا  .4
لم  علیھ وسلم صلى هللالفئ، أو من الغنائم التي لھم فیھا سھمٌ كغیرھم من المحجاھدین. ذلك أنّ رسول الله 

یفضّل في الغنائم، إنما جوّز التفضیل في الفئ والأعطیات بعض الصحابة والفقھاء، كما فعل عمر، 
، قال "الرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وحاجتھ والرجل وسابقتھ" أمّا فعل أبي بكر رضي الله عنھ
 فقد التزم بالتسویة بین الناس، ولم یجعل المنزلة الدینیة أو التقوى لھا فضل في القسمة. رضي الله عنھ

لكني،  مارضي الله عنھالقیادة الیوم في خیرة من التفضیل أو عدمھ حسب ما ثبت عن أبي بكر وعمر  .5
لیس  في ھا الموضع، أرى أن تبنىّ فعل أبا بكرٍ ھو الأآمن والأفضل، من حیث أن تقییم الأفراد

لنطمئن  ھنا رضي الله عنھبسھل في ظلّ ھذه الظروف المحیطة بالساحة في الشام، كما أنھ من لنا بعمر 
 إلى حكمھ في العطاء.

 :الغلولرابعاً: 

 بعد أن تصل الغنیمة أو الفئ لبیت المال.  فیھ،وھوالمال الذي یحتفظ بھ العنصر أو الأمیر، دون حقّ 

a.  على الأمراء والعناصر، كالسرقة سواء بسواء. لكنّ التشدید سواء وھذا الفعل حرام تحریماً جازما
ھنا على الأمراء في ھذا الباب، إذ إنھم إن فتحوا بابھ وضربوا المثل، انفتح الباب للعناصر 
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من ھذا،  فإن ثبت على أمیر شئ !وانتشرت السرقة، وعفنت القلوب، وساعتھا قلْ على الجھاد العفاء
 عُزل وعوقب بما ھو مناسب لجرمھ، بلا استثناء أو شفاعة.

b.  یجب أن تنشأ القیادة مكتبا للشكاوى، یكون منفصلاً عن العسكریین والسیاسیین، انفصالا تاما، كما
ھو الحال في القضاء، ویتبع القضاء مباشرة، الذي ھو مسؤول أمام القیادة العلیا، لا غیر. وھذا یمنع 

التي نسمع عنھا من حین لآخر، ویدرأ الشبھات، ویحفظ الحقوق. كما یجب أن یكون  من الفوضى
 یؤخذا ھذا مأخذ الجدّ، فھو أمر نصر وھزیمة، لا رفاھة واستحسان. 

 ً  لب: : السَ رابعا

لما إلا أن یرى الأمیر غیر ذلك مذھب مالك، وفي المسألة قول كما روینا، لمن قتلھ، وسلب القتیل المشرك 
، حیث منع رسول الله الرجل الذي آذاه من أن یرد علیھ سلبھ، ولو  رضي الله عنھروي في قصة خالد بن الولید 

، نص الحدیثوالقول الآخر الذي أخذ بعموم . رضي الله عنھكان حقا تشریعیا، ما جاز ذلك لمجرد إذایة خالد 
نأخذ برأي الجمھور، منعا للتنازع والتقاتل، واعتبر حادثة عمر واقعة حال، ونرى في الساحة الشامیة أن 

وإن كان مذھب مالك فیھ قوة. فیكون السلب حقا خالصا لقاتل المشرك، إلا إن ان لیس من المتاع العادي، 
لكن السلاح كأن یكون في دبابة أو آلیة ضخمة، فإن لیس ملكا للمقتول أصلاً، فیعود إلى مال الغنیمة. 

 ب.الخفیف ھو من حق صاحب السل

 

 والله تعالى أعلم

 د طارق عبد الحلیم
 1438جماد ثان  25 – 2017مارس  23
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	وعلى هذا فإننا سنبني النظر في المسائل التاليةعلى التالي:
	1. ما ثبت مما هو مقطوع به نصا، فلا نحيد عنه لغيره على أي حال من الأحوال.
	2. للضرورة أحكامها، وتطبق على قدرها وباعتبار أحكام النوازل.
	3. الأخذ بالقول الأيسر إن ثبت في المسألة قولان بأدلتهما، سواء كان في مصلحة العنصر أو في مصلحة الجماعة، حسب القواعد المعتبرة في ذلك.
	أولاً: الغنائم:
	1. رواتب الجند وأعطياتهم:
	a. وهي جائزة مع نصيبهم المفروض من الغنيمة، فقد كان هذا عمل الصحابة وتابعيهم، للجند الراتبين الذين وقفوا حياتهم على الجهاد، لا المتطوعين في معركة بذاتها، فهؤلاء يعطون من غنائمها لا غير. وهذ لأن المقاتل الراتب لا بد له مما يقيم أوده وعياله في حال عدم ال...
	b. أما مصادر تلك الرواتب فتأتي من سهم خمس الخمس من الغنائم، ومن أربعة أخماس الفيئ (كما سنرى)، ومن بقية مصادر بيت المال المعروفة.
	2. شروط من يوكل اليه التقسيم: وهذا أمرٌ يجب على قيادات الساحة أن توليه اهتكاما خاصا، من حيث "إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي"، ومن باب ضرب المثال على الترفع والتضحية للعناصر.، ومنع الحزازات النفسية من أن تتسرب للقلوب فتمرضها. والأفضل أن يكونوا م...
	3. تقسيم الغنائم:
	a. وهذا لا يكون إلا بنص القرآن وفعل رسول الله ﷺ الثابت في السنة. وهو أنها تُخمّس، وتُصرف أسهمها الخمسة كما بيّنا، ثم توزع على العناصر. ولكن تبرز مشكلة هنا، وهي توزيع سهم الراكب، فإن الثابت في السنة أن رسول الله ﷺ كان يعطي الراكب ثلاثة أسهم، سهم لنفسه ...
	b. فإن كانت هناك حالة حاجة، بمعنى أنّ السلاح والعتاد قد نقص لدرجة تقيّد حركة الجهاد، فيمكن للأمير أن يستأذن العناصر، إما في اقتطاع جزء من أسهمهم عامة بنسبة مئوية تقع على الكلّ، أو أن يطلب من العناصر أن يتنازل آحادهم، حسب حاجتهم، عن نسبة معينة. فإن رضو...
	c. فإن كانت هناك حالة ضرورة، لنقص سلاح، يُخشى معه أن يهاجم العدوّ، ويقتل الأطفال والنساء، ويُشلّ الجهاد، فإنه في هذه الحالة للأمير أن يضرب قدراً معينا على الغنيمة بشكل عام، ثم ينظر الأمير في كلّ حالة بخصوصها حسب احتياجها. هذا من حيث إن الضرورة تبيح ال...
	d. لا يحل بأي حال أن يُمنع العنصر من سهمه في الغنيمة، بعد أن تصل إلى بيت المال، أو فرع منه، إلا ما كان من دينٍ أو ديّة ثابتة عليه بحكم قضائيّ.
	e. الغنائم قد تكون سلاحاً ثقيلاً أو خفيفاً أو مركبات وآليات أو مال نقديّ أو متاع وفرش، أو طعامٌ وشراب، أو أسرى أو أرض. ويكون للأمير هنا بعض التقدير بشأن الغنيمة التي لا تصلح للتقسيم، أو تفسد أو كميتها قليلة، فيقدّر ثمنها ويجعلها من نصيب من سأل أو من ا...
	f. ونرى أن يكون التقسيم بعد أن تُحمل الغنيمة إلى بيت المال، أو فرعه في المنطقة، لتجنب العراك والاختلاف.
	f. ونرى أن يكون التقسيم بعد أن تُحمل الغنيمة إلى بيت المال، أو فرعه في المنطقة، لتجنب العراك والاختلاف.
	f. ونرى أن يكون التقسيم بعد أن تُحمل الغنيمة إلى بيت المال، أو فرعه في المنطقة، لتجنب العراك والاختلاف.
	g. وغنيمة النصيرية ليست فيئاً، فهم كفار مرتدون فإن مال المرتد اذي اكتسبه في حال الردة مال غنيمة2F ، والنصيرية كفار مرتدون من حال ميلادهم.
	ثانياً: الفئ:
	4. لا يحلّ لأمير أن يأخذ أكثر مما هو مقسوم له من قبل القيادة العامة، التي تفرض رواتب وأعطيات الفئ، أو من الغنائم التي لهم فيها سهمٌ كغيرهم من المحجاهدين. ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضّل في الغنائم، إنما جوّز التفضيل في الفئ والأعطيات بعض...
	4. لا يحلّ لأمير أن يأخذ أكثر مما هو مقسوم له من قبل القيادة العامة، التي تفرض رواتب وأعطيات الفئ، أو من الغنائم التي لهم فيها سهمٌ كغيرهم من المحجاهدين. ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضّل في الغنائم، إنما جوّز التفضيل في الفئ والأعطيات بعض...
	4. لا يحلّ لأمير أن يأخذ أكثر مما هو مقسوم له من قبل القيادة العامة، التي تفرض رواتب وأعطيات الفئ، أو من الغنائم التي لهم فيها سهمٌ كغيرهم من المحجاهدين. ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضّل في الغنائم، إنما جوّز التفضيل في الفئ والأعطيات بعض...
	5. القيادة اليوم في خيرة من التفضيل أو عدمه حسب ما ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكني، في ها الموضع، أرى أن تبنّى فعل أبا بكرٍ هو الأآمن والأفضل، من حيث أن تقييم الأفراد ليس بسهل في ظلّ هذه الظروف المحيطة بالساحة في الشام، كما أنه من لنا بعمر رضي...
	a. وهذا الفعل حرام تحريماً جازما سواء على الأمراء والعناصر، كالسرقة سواء بسواء. لكنّ التشديد هنا على الأمراء في هذا الباب، إذ إنهم إن فتحوا بابه وضربوا المثل، انفتح الباب للعناصر وانتشرت السرقة، وعفنت القلوب، وساعتها قلْ على الجهاد العفاء! فإن ثبت على...
	b. يجب أن تنشأ القيادة مكتبا للشكاوى، يكون منفصلاً عن العسكريين والسياسيين، انفصالا تاما، كما هو الحال في القضاء، ويتبع القضاء مباشرة، الذي هو مسؤول أمام القيادة العليا، لا غير. وهذا يمنع من الفوضى التي نسمع عنها من حين لآخر، ويدرأ الشبهات، ويحفظ الحق...
	رابعاً: السَلب:
	وسلب القتيل المشرك لمن قتله، وفي المسألة قول كما روينا، مذهب مالك، إلا أن يرى الأمير غير ذلك لما روي في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه ، حيث منع رسول الله الرجل الذي آذاه من أن يرد عليه سلبه، ولو كان حقا تشريعيا، ما جاز ذلك لمجرد إذاية خالد رضي الله ...
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